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الكلمات الافتتاحية: صلاة الكسوف أو الخسوف، الصلاة للزلزلة، الريح والظلمة. 
I. المقدمة
التعرف على صلاة الكسوف أو الخسوف، الصلاة للزلزلة، والريح والظلمة. 
II. موضوع المقالة
الباب السادس: صلاة الكسوف والخسوف:

الكسوف والخسوف شيء واحد، وكلاهما قد ورَدت به الأخبار، كسوف الشمس وخسوف القمر، أو كسوف الشمس والقمر، أو خسوف الشمس والقمر، يعني: كِلا اللفظيْن يؤدّي نفس المعنى، وكلاهما وردت به الأخبار. وجاء القرآن الكريم بلفظ: "الخسوف". فسَواء قلنا: كسوف الشمس أو خسوفها، وسَواء قلنا كسوف القمر أو خسوفه، فكلاهما -أي: الصلاة بسببهما سُنّة مِن السُّنن التي ندَبنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي للمسلمين إذا رأوا تغيّرًا في الشمس والقمر فاحتجَب ضوؤهما كلّيًّا أو جزئيًّا: أن يقوموا إلى الصلاة والدعاء، لعلّ الله سبحانه وتعالى يَكشف عنهم تلك الظُّلمة، ويرفع عنهم ذلك الحجاب.

حُكم صلاة الكسوف والخسوف:

وقد اتّفق الفقهاء على: أنّ هذه الصلاة سُنّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسُّنّة فيها: أن تؤدّى في جماعة، وإن كانت تصحّ بصورة فردية.

وقد اختلف الفقهاء في عِدّة مسائل تتعلّق بها، وسنُبيِّن هذه المسائل في هذه المحاضرة أو ما يتيسّر منها. 

أمّا أنها سُنّة، فلثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر مِن حديث. تؤكّد هذه الأحاديث وتبيّن مشروعة الصلاة لكسوف الشمس. وأكثر أهل العِلم أيضًا على: أنّها مشروعة لخسوف القمر؛ وقد فعَله ابن عباس، وبه قال عطاء، والحسن، والنخعي، والشافعي، وإسحاق. لكنّ الإمام مالكًا قال: ليس لكسوف القمر سُنّة. 

وحكى ابن عبد البرّ عن الإمام مالك، وعن أبي حنيفة أيضًا أنّهما قالا: يصلِّي الناس لخسوف القمر وحدانًا -أي: فُرادى- ركعتيْن ركعتيْن، ولا يُصلّون جماعة؛ لأن في خروجهم إليها مشقّة؛ لأن خسوف القمر -كما نعلم- يكون ليلًا، فيكون الخروج فيه مشقّة على الناس، فقال أبو حنيفة ومالك: يصلي كلّ واحد هاتيْن الركعتيْن بصوَر فردية.

أمّا ثبوت هذه السُّنّة بصورة جماعية، فما روي: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الشمس والقمر آيتان مِن آيات الله، لا يخسفان لموت أحَد ولا لِحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فصلُّوا))، متفق عليه. فالأمر بالصلاة أمْر واحد للشمس والقمر؛ فتكون السُّنة لكليْهما، سَواء كان الكسوف أو الخسوف للشمس، أو كان للقمر. وقد صلّى ابن عباس بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتيْن وقال: ((إنّما صلّيت لأنّي رأيتُ رسولَ صلى الله عليه وسلم يُصلّي)).

وقُلنا: إنّ اللغة تجعلهما بمعنى واحد: الكسوف، والخسوف، فإذا ثبت الكسوف لأحدهما وكانت الصلاة سُنّة له، كان ذلك أيضًا في الآخَر. ولأنّ النبي صلى الله عليه وسلم ندبَنا إلى ذلك بقوله: ((فإذا رأيتموها -أي: الكسوف أو الخسوف- فصلّوا))، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فصلُّوا)) دعوة إلى الجماعة. 

أمّا أنها تجوز بصورة فردية، نعم تجوز بصورة فرديّة كسائر النوافل؛ لأنها نافلة مِن النوافل، ولكنّ الجماعة دائمًا أفضل، لِما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: ((صلاة الجماعة أفضل مِن صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة)).

والإمام ابن رشد -رحمه الله- يَذكُر لنا في صَدر هذا الموضوع: أنّ هناك جانِبًا اتفق عليه العلماء، وجوانب أخرى لم يتّفقوا عليها أو اختلفوا فيها:

أمّا الذي اتفق العلماء عليه من الكسوف والخسوف فهو: أنّها -أي: الصلاة بسبب ذلك- سُنّة، وأنّها أيضًا تكون في جَماعة -وإن كانت تصحّ فرديّة- هذا هو القَدر الذي اتّفق عليه العلماء.

أمّا ما عَدا ذلك مِن صلاة الكسوف أو الخسوف -سَواء في الكيفية، أو في عدد الركعات، أو في كيفية الركوع، أو في القراءة في الركعتيْن، أو عدد الركعات، والأوقات التي تجوز فيها، وهل يكون لها خطبة أو لا يكون؟ وهل خسوف القمر ككسوف الشمس -أي: إن الصلاة أيضًا له سُنة؟

كلّ ذلك اختلف فيه الفقهاء.

وقَسّمه ابن رشد -رحمه الله- إلى عِدّة مَسائل، تناوَل في المسألة الأولى: صِفة صلاة الكسوف.

صفة صلاة الكسوف:

هل تكون صلاة الكسوف كالصلاة العاديّة -أي: ركعتيْن مثل ركعتَي الفجر، أو ركعتَي الصبح، أو ركعَتي العيد، أو ركعتَي الجمعة؟ أو أنّها تختلف عن النوافل أو عن الفرائض في كيفية خاصة تنفرد بها؟ يذكر ابن رشد -رحمه الله- اختلاف العلماء في ذلك، كما يَذكره أيضًا ابن قدامة -رحمه الله.

فجمهور العلماء: مِن: مالك، والشافعي، وأهل الحجاز، وأحمد، يرَوْن: أنّ صلاة الكسوف أو الخسوف أيضًا -كما ذكرنا ركعتان، ولكن في كلّ ركعة مِن الركعتيْن ركوعان، بمعنى: أننا نبدأ الصلاة فنقرأ "الفاتحة" وما يتيسّر من القرآن، ثم نركع ونُطيل الركوع. ثم نرفع فنقرأ "الفاتحة" ونقرأ ما يتيسّر من القرآن، ثم نركع مرّة ثانية. فإذا انتهينا من الركوعَين والقيامَين، هَويْنا إلى السجود فسجدْنا سجدتيْنا المعتادتَين. ونكثر في الركوع والسجود من الدعاء لله تعالى أن يرفع عنّا هذه الظّلمة.

فإذا انتهينا من السجدة الثانية، قُمنا وفَعلنا فيها مِثلما فعلْنا في الركعة الأولى، أي: نقف وقوفًا طويلًا، نقرأ "الفاتحة" وما يتيسّر من القرآن الكريم. ثم نركع ونطيل الركوع لنطيل الدعاء. ثم نرفع مِن الركوع ونظلّ واقفِين وقوفًا طويلًا، ولكنّه أقلّ مِن السابق؛ حيث نقرأ "الفاتحة" وما يتيسّر من القرآن. ثم نركع الركوع الثاني. وبعد الركوع الثاني نرفع، ثم نسجد السجدتيْن، ثم نتشهّد ثم نسلّم.

وبهذا تكون صلاة الكسوف والخسوف ركعتيْن قائمتيْن، وفي كلّ ركعة منهما ركوعان وقيامان. أمّا السجود فكالسجود المعتاد. هذا هو رأي مالك، والشافعي، وأحمد، وأهل الحجاز وهم: جمهور الفقهاء -كما علمنا.

أمّا أبو حنيفة والكوفيون: فيذهبون إلى أنّ صلاة الكسوف أيضًا ركعتان، لكنهما على هيئة صلاة العيد والجُمعة، يعني: كلّ ركعة فيها ركوع واحد وسجدتان؛ وبالتالي يكون الإمام أبو حنيفة مخالِفًا لِما عليه جمهور العلماء في ذلك.

المسائل التي اختلف فيها الفقهاء:

المسألة الأولى: عَدد ركعاتها:

فذهب الجمهور: مالك، والشافعي، وأحمد، وأهل الحجاز إلى: أنّها ركعتيْن، في كلّ ركعة منهما ركوعان وقيامان وقراءتان، سَواء تجلّت الشمس أو لم تنجَل.

أبو حنيفة والكوفيون: يرَون: أنّهما ركعتان أيضًا، ولكنّهما كصلاة العيديْن والجمعة. وكِلا الرأييْن يَعتمد على أحاديث صحيحة وثابتة، ممّا جعل بعض العلماء كالطبري وغيره يرى أنّ المصلِّين بالاختيار بين إحدى الطريقتيْن.

وهذا هو الذي نَميل إليه ونرجّحه؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هاتان الصفتان؛ بل ورُوَيت صفات أخرى كما أكّدها ابن رشد في (صحيح مسلم)، وإن كان ابن عبد البرّ يرى أنّها ضعيفة، إلَّا أنّها موجودة في (صحيح مسلم)، ممّا يدلّ على أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلّى صلاة الكسوف مرّات عديدة بكيفيّات متعدّدة، ممّا جَعل بعض العلماء يقول: إنّ الركوع يُزاد في عَدد الركَعات كلّما كانت الشمس مكسوفة، فإذا تجلّت قلّل مِن عَدد الركوعات.
 
المسألة الثانية: القراءة في صلاة الكُسوف أو الخسوف:
من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء أيضًا في صلاة الكسوف -وهي: المسألة الثانية عند ابن رشد من المسائل التي أوردها في صلاة الكسوف، وجعلها محل اختلاف بين العلماء: مسألة "القراءة في صلاة الكسوف":

ماذا يقرأ الإمام؟ وهل تكون القراءة سرّية أو تكون جهرية؟ وما نوع السّوَر التي يقرؤها؟
اختلف الفقهاء: 

فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى: أنّ القراءة فيها تكون سرّية. هذا رأي. 

وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل: أنّ القراءة فيها تكون جهرية.

وقد ذكر أيضًا ابن قدامة هذا الكلام حيث علّق على كلام الخرقي في المسألة التي قال فيها: "يقرأ في الأولى بـ"أمّ الكتاب" وسورة طويلة، يجهر بالقراءة. ثم يركع فيطيل الركوع. ثم يرفع فيقرأ، ويطيل القيام، وهو دون القيام الأوّل. ثم يركع فيطيل الركوع، وهو دون الركوع الأوّل. ثم يسجد سجدتيْن طويلتيْن. فإذا قام، فعَل مثل ذلك؛ فيكون أربع ركعات وأربع سجدات. ثم يتشهّد ويسلّم".

يوضِّح ابن قدامة ذلك ويفسِّره: بأن المستحب في صلاة الكسوف: أن يصلّي ركعتيْن يُحرم بالأولى ويستفتح ويستعيذ، ويقرأ "الفاتحة" وسورة "البقرة" أو قَدْرها في الطول -وهي أطول سورة في القرآن الكريم، تبلغ جزئيْن ونصفًا من أجزاء القرآن الثلاثين. فإمّا أن يقرأها، أو يقرأ مِقدارها. ثم يركع، فيُسبِّح الله تعالى قَدْر مائة تسبيحة. ثم يرفع فيقول: "سمع الله لِمن حمِده، ربنا ولك الحمد". ثم يقرأ "الفاتحة" و"آل عمران" أو قَدْرها. –"آل عمران" أقلّ من "البقرة"، حوالي جزء ونصف؛ لأن القراءة في الركعة الثانية تكون أقلّ من قراءة الركعة الأولى. كذلك يكون القيام أقلّ. ثم يركع بقَدْر ثلثَي ركوعه الأوّل. ثم يرفع فيسمِّع ويُحمِّد -يعني: يقول: "سمع الله لِمن حمده، ربنا ولك الحمد". ثم يسجد فيطيل السجود فيهما. ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيقرأ "الفاتحة" وسورة "النساء". ثم يركع فيسبِّح بقدر ثلثَي تسبيحه في الثانية -يعني: هناك تقليل في الركوعات والتسبيحات والقراءات التالية للركعة الأولى أو للركوع الأوّل. ثم يرفع فيقرأ "الفاتحة" و"المائدة". ثم يركع فيطيل دون الذي قبْله. ثم يرفع فيسمِّع ويُحمِّد. ثم يسجد فيطيل. فيكون الجميع ركعتيْن، في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجودان.

ثم يقول: وهذا محلّ الشاهد. ويجهر بالقراءة ليلًا كان أو نهارًا. نحن نعلم أنّ الكسوف للشمس يكون نهارًا، والخسوف يكون للقمر ليلًا. والصلاة سُنّة في كلتا الحالتيْن؛ فسواء كانت السُّنة ليلًا للقمر أو نهارًا للشمس، يجهر في القراءة. 

وليس هذا التقدير في القراءة منقولًا، يعني مقدار سورة "البقرة" أو مقدار سورة "آل عمران" أو "النساء" أو "المائدة"، أو التسابيح في الركوع، ليس هذا التقدير في القراءة منقولًا عن أحمد، لكن قد نُقل عنه أن الأُولى أطول من الثانية. وجاء التقدير في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((قام قيامًا طويلًا، نحوًا من سورة "البقرة"))، متفق عليه.

والروايات التالية لم تَرِد عند ابن رشد، ولذلك آثرنا أن ننقلها ونشير إليها: في حديث السيدة عائشة: ((حزرْتُ قراءة رسول الله -أي: قدّرتُ قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أنه قرأ في الركعة الأولى سورة "البقرة" -أي: مقدارها وفي الثانية سورة "آل عمران")). وبهذا قال مالك والشافعي، إلَّا أنهما قالا: لا يُطيل السجود. وحكاه عنهما ابن المنذر؛ لأن ذلك لم يُنقل، وقال: لا يجهر في كسوف الشمس؛ لأنها صلاة نهارية، ويجهر في خسوف القمر؛ لأنه ليل. ووافقهم أبو حنيفة، لقول عائشة: ((حزرْتُ قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

ولو جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة ما كانت السيدة عائشة قد احتاجت إلى الحزر والتخمين؛ فمعني أنها حزرت: أنها لم تسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ابن عباس: ((قام قيامًا طويلًا، نحوًا))، ولم يقل: "قرأ سورة كذا"، وإنما: ((نحوًا من سورة "البقرة")).

وروى سمرة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى في خسوف الشمس -سمّى كسوف الشمس: خسوفًا. فلم أسمع له صوتًا))؛ إذًا، القراءة كانت سرِّيّة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ولأنها صلاة نهار، فلم يجهر فيها، كالظهر. 

وقال أبو حنيفة: يصلّي ركعتيْن كصلاة التطوع، لِما روي عن النعمان بن بشير ... ثم يقول في نهاية المطاف، وفي نهاية هذه الفقرة: ومهما قرأ به جاز -يعني: سواء كانت القراءة طويلة في قَدْر سورة "البقرة" أو أقلّ، فهي جائزة. وإن كان الأوْلى الإطالة حتى تنجلي الشمس، وكثرة الدعاء؛ لأننا بين يدي الله تعالى. ومهما قرأ به جاز، سواء كانت القراءة طويلة أو قصيرة. 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها: ((أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في بعض صلوات الكسوف بـ"العنكبوت" و"الروم" و"يس"، ونحو ذلك)).

المسألة الثالثة: وقت صلاة الكسوف:

وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافًا كبيرًا، بسبب الأحاديث التي وردت في النهي عن الصلاة في أوقات معيّنة، وهي: الأوقات الخَمس التي سبق بيانها: بعد صلاة الصبح حتى تُشرق الشمس، وعند شروقها، وبعد شروقها حتى ترتفع قَدر رُمح، وعند الزوال، وبعد صلاة العصر حتى تميل إلى الغروب، وعند الغروب.

ومِن هنا؛ فإنّ جمهور الفقهاء قالوا: لا تصلّى صلاة الكسوف في هذه الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى، وصلاة الكسوف صلاة سُنّة؛ فينبغي -بل يجب. عدم أدائها في هذه الأوقات.

إلا أنّ الإمام الشافعي -رحمه الله: أجاز صلاتها في جميع الأوقات، بما فيها الأوقات المنهيّ عنها؛ لأنه سبق أن ذكَرْنا: أنّ الإمام الشافعي يُجيز الصلاة المسبّبة -الصلاة التي لها سبب. أو التّطوّع الذي له سبب، مثل: تحيّة المسجد، أو صلاة الجنازة، أو صلاة الكسوف، هذه صلوات لها أسباب؛ فتجوز في جميع الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها وغير المنهيّ.

أمّا الأئمّة الآخَرون، فأجرَوا عليها ما يجري على سائر السّنن من أنّ: هذه الأوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، فيعمّ ذلك النهي جميع الصلوات، بما فيها صلاة الكسوف.

وقد روي عن مالك روايتان: رواية رواها ابن وهب: أنّ الإمام مالكًا قال: "لا يصلّى لكسوف الشمس إلَّا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة"، والرواية الثانية: رواية ابن القاسم: أن سنّتَها: أن تُصلّى ضُحىً إلى الزوال.

أمّا أبو حنيفة والإمام أحمد: فيَريان: أنّ صلاة الكسوف لا تصلّى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، وإنما يُجعل مكانها تسبيحًا.

وقد أشار الخرقي إلى ذلك بقوله: "إذا كان الكسوف في غير وقت الصلاة، جُعل مكان الصلاة تسبيحًا؛ وهذا ظاهر المذهب؛ لأن النافلة لا تُفعل في أوقات النهي، سَواء كان لها سبب -أي: كما قال الإمام الشافعي- أو لم يكن لها سَبب"؛ وقد قال بمثل ذلك كلّ مِن: الحسن، وعطاء، وعكرمة بن خالد، وابن أبي مليكة، وعمرو بن شعيب، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ومالك، وأبي حنيفة. وذكر خلاف الشافعي في ذلك، كما أشرنا إلى: أنّ الشافعي يُجيز صلاة الكسوف في جميع الأوقات؛ لأنها صلاة مسبّبة.

وقد نصّ الإمام أحمد على رأيه في رواية الأثرم الذي قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة، فكيف يصنعون؟ قال: يَذكرون الله، ولا يُصلّون إلَّا في وقت صلاة -أي: لا يُصلّون الكسوف في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها. قيل له: وكذلك بعد الفجر؟ قال نعم، لا يُصلّون. 

مِن هذا، نعلم: أنّ الأئمّة قد اختلفوا في وقت صلاة الكسوف: فمنهم مَن أجازها في جميع الأوقات، كالإمام الشافعي؛ لأنها صلاة مسبَّبة. ومنهم مَن نهَى عنها في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها؛ كأبي حنيفة وأحمد. أمّا مالك، فعنه روايتان: رواية بالجواز في جميع الأوقات التي تجوز فيها النوافل، ورواية: بأنّها تصلّى في الضّحى إلى وقت الزوال.

وسبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة:

هو اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلّى في الأوقات المَنهيّ عنها. وقد علِمنا مِن قبل أنّ بعض العلماء رأى: أنّ تلك الأوقات تختصّ بجميع أجناس الصلاة، فريضة كانت، أو نافلة، أو كسوفًا، أو غيرَ ذلك... 

أمّا من رأى مِن العلماء أنّ أحاديث النهي تختص بالنوافل، وصلاة الكسوف عنده سُنّة وليست نافلة -أي: زائدة- أجاز ذلك. ومَن رأى أنّها مِن النفل -أي: الزوائد. لم يُجِزها في أوقات النهي. وأمّا رواية ابن القاسم عن مالك: بأنّها تُصلّى في وقت الضّحى إلى الزوال، فليس لها وجْه إلا تشبيهها بصلاة العيد.

تلك كانت المسألة الثالثة من المسائل الخَمس التي أوردها ابن رشد -رحمه الله- في صلاة الكسوف، وقد تناول فيها وقت صلاة الكسوف كما رأينا.
 
المسألة الرابعة: هل للكسوف خُطبة؟

هل تحتاج صلاة الكسوف إلى خُطبة أو لا تحتاج؟ وإذا كانت تحتاج إلى الخطبة؛ فهل تكون قبْلها أو تكون بعدها؟ وهل هذه الخطبة سُنّة أو هي واجبة؟:

إنّ الفقهاء قد اختلفوا في ذلك أيضًا: 

فمنهم مَن شرَط الخُطبة لصلاة الكسوف، وجعل مَحلّها بعد الصلاة؛ وهذا هو الإمام الشافعي الذي ذهب إلى: أنّ الخُطبة مِن شرْط صلاة الكسوف.

أمّا الأئمة الآخَرون: مالك، وأبو حنيفة، وأحمد؛ فلم يشترطوا الخطبة لصلاة الكسوف، وقالوا: لا خطبة في صلاة الكسوف، ومثله أيضًا: الخسوف -كما سبق أن بيّنا في صدر هذا الموضوع- لأنّ الكسوف والخسوف بمعنى واحد، ويصحّ نسبتهما إلى الشمس، كما يصحّ نسبتهما إلى القمر.

ومنهم مَن حدّد الكسوف للشمس، والخسوف للقمر. وعلى كلّ الأحوال، فإنّ الخطبة لا تلزم لصلاة الكسوف إلَّا عند الإمام الشافعي، وهي سُنّة مِثلها.

أمّا جمهور الأئمة، فلا يرون الحاجة إلى الخطبة؛ لأنّ المطلوب فقط هو: الذِّكر، والدعاء، والاستغفار، كما جاء على سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الشمس والقمر آيَتان مِن آيات الله، لا يُخسَفان لموت أحَدٍ ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فقوموا إلى الصلاة)).

فالمطلوب هو: الصلاة. ولم يُقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: خُطبة. ولم يُروَ أنّه خَطب، إلَّا أنّه نبّه تنبيهًا إلى: أنّ الكسوف والخسوف آيتان مِن آيات الله -تبارك وتعالى- ودليلان مِن أدلّة قدْرته عز وجل فلمّا رأى أنّ الناسَ قد ظنّوا أنّ الشمس قد كُسفت لموت ابنه إبراهيم، أراد أن يُصحّح لهم هذا الخَطأ ببيان أنّ: كسوف الشمس أو خسوف القمر آية مِن آيات الله -تبارك وتعالى- ولذلك روي عن الإمام أحمد أنّه لم يَقل: أنّ لها خُطبة، وأصحاب الأمام أحمد على أنّه: لا خطبة لها. وهذا -كما ذكر- هو مذهب مالك وأصحاب الرأي.

أمّا الشافعي، فقد عرفنا أنّه قال: يُخطب لها كخُطبتَي الجمُعة، لِما روَت عائشةرضي الله عنها قالت: ((إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وقد انجلَت الشمس، فخطب الناس، وحَمِد الله وأثنى عليه. ثم قال: إنّ الشمس والقمر آيتان مِن آيات الله، لا يُخسفان لموت أحَد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فادْعوا الله، وكبِّروا، وصَلُّوا، وتَصدّقوا. ثم قال: يا أمّة محمد! والله ما أحَد أغيَر مِن الله أن يزنِي عَبْدُه أو تَزني أمَتُه! يا أمّة محمد! لو تعلمون ما أعلم لضحِكْتم قليلًا ولبكيْتُم كثيرًا!))، متّفَق عليه.

وقد ردّ ابن قدامة -رحمه الله- ما قاله الإمام الشافعي -رحمه الله: بأنّ هناك خبرًا آخَر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمَرهم بالصلاة، والدعاء، والتكبير، والصّدقة، ولم يأمرهم بخُطبة. ولو كانت الخُطبة سُنّة لأمَرهم بها؛ ولأنّها صلاة يفعلها المنفرد في بيته؛ فلم يُشرع لها خُطبة. وإنّما خَطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، لِيعلّمهم حُكمها، وهذا مختصّ به، وليس في الخبر ما يدلّ على أنّه خَطب كخُطبتَي الجمُعة.

وممّا ينبغي إذا لم يكن هناك خطبة: أن يُكثر المسلمون مِن: الذِّكر، والدعاء، والتكبير، والاستغفار، والصّدقة، والعِتق، وكلِّ وسائل التقرّب إلى الله تعالى بما يُستطاع مِن ذلك؛ لأنه في خَبر عائشة رضي الله عنها السابق: الأمْر بذلك: ((فادْعوا الله، وكبِّروا، وصلُّوا، وتَصدّقوا))، وفي خبر أبي موسى: ((فافزعوا إلى ذكْر الله تعالى، ودُعائه، واستغفاره)). وعن أسماء، أنّها قالت: ((إن كنّا لنؤمَر بالعَتق في الكسوف))؛ ولأنّه تخويف مِن الله تعالى -أي: تهديد ووعيد. بسَلب هذه النعمة عند ارتكاب المعاصي والسيئات؛ فكأنّ سَلب ضَوء الشمس تذكير لهم بهذا التخويف والوعيد، فإذا أسرعوا إلى ذكْر الله تعالى، ودعائه، واستغفاره، والتقرّب إليه بكلّ أنواع القُربات، فإنّ الشمس تنجَلي، ويعفو الله -تبارك وتعالى- عنهم. فينبغي أن: يبادِر الناس إلى طاعة الله، ليكشف عن عِباده ما نَزل بهم.

وقد زعم الشافعي: أنّ الرسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا قال للناس ذلك، أو دعاهم إلى ذلك، اعتبر هذه خُطبة مِن خُطب النبي صلى الله عليه وسلم كالحال في صلاة العيديْن والاستسقاء، وقال: إنّ الخُطبة مِن شروط صلاة الكسوف، أو سُنّة أيضًا مثل صلاة الكسوف. وبعض من قال بمِثل هذا القول أيضًا، زعم أنّ: خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم إنّما كانت يومَئذ؛ لأنّ الناس زعموا: أنّ الشمس إنما كُسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم.

الترجيح:

والذي نَميل إلى ترجيحه وإلى القول به هو: قول جمهور الأئمة: مالك، وأبي حنيفة، وأحمد: أنّه لا يُشترط لصلاة الكسوف خُطبة، ويكفي صلاة الكسوف فقط، والإكثار مِن الذِكر، والدّعاء، والتّقرّب إلى الله تعالى بالتسبيح، والتكبير، والتهليل، والصّدقة، وقراءة القرآن، وسائر القُربات المعروفة في مثل هذه الأحوال.

المسألة الخامسة: صلاة كُسوف القَمَر:
المسألة الخامسة: كسوف القمر. هل كسوف القمر مثل كسوف الشمس، له صلاة بالمواصفات التي سبَق بيانها؟ أم أنّ الكسوف وصلاة الكسوف خاصّة بالشمس فقط؟:

اختلف الفقهاء في كسوف القمر: 

فمِنهم مَن ذهب إلى: أنّ كسوف القمر مثل كسوف الشمس، يُصلّى له، وتكون الصلاة في جماعة، ويجهر فيها الإمام بالقراءة؛ وهذا هو رأي الإمام الشافعي -رحمه الله- تعالى. وعلى نحو ما يُصلّى في صلاة الكسوف -أي: ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان وقراءتان، وبعضها أقلّ مَن البعض- وبهذا الرأي الذي ذهب إليه الشافعي، قال أحمد أيضًا، وداود، وجماعة مِن العلماء.

أمّا الرأي الآخَر -وهو: رأي الإمام مالك وأبي حنيفة: فقد ذهبا إلى: أنّه لا يصلّى لكسوف القمر في جماعة، وإنما يصلِّي الناس أفذاذًا -أي: أفرادًا. يعني: صلاة فردية بلا جماعة كسائر صلوات النوافل.

ولكلٍّ مِن الرأييْن دليلُه ومستنده؛ حيث اختلَفوا في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، لا يُخسفان لِموت أحَد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموهما فادْعوا الله، وصلُّوا حتّى يَكشف ما بكم، وتَصدّقوا))، أخرجه البخاري ومسلم.

فمَن فَهم مِن الفقهاء أنّ هذا الأمر: إنما هو أمْر للجماعة، جَعل الجماعة سُنّة لصلاة الكسوف. ومَن فَهم منها: أنّه أمْر لكلّ فرد في ذاته، أجاز الصلاة بلا جماعة. 

وهي الصفة التي فَعلها النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس: أن تكون الصلاة في جماعة. أمّا من فهم من ذلك معنى مختلفًا؛ لأنه لم يُروَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه: صلّى في كسوف القمر، مع كثرة حدوثه ودورانه، فقد قال: المفهوم مِن ذلك: أقلّ ما يَنطلق عليه اسم "صلاة" في الشرع، وهي: النافلة فذًّا -أي: فردًا.

وكأنّ قائل هذا القول يرى: أنّ الأصل هو: أن يُحمل اسم "الصلاة" في الشرع إذا ورد الأمر بها على أقلّ ما ينطلق عليه اسم الصلاة في الشرع، إلَّا أن يدلّ الدليل على غير ذلك. فلمّا دلّ فِعله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس على غير ذلك، بقي المفهوم في كسوف القمر على أصله.

وقد علّل ابن رشد وِجهة نظَر الشافعي الذي حمَل كسوف القمر على كسوف الشمس، بأنّ ذلك: بيان لمُجمَل ما أمَر به مِن الصلاة فيهما، فوجب الوقوف عند ذلك. وزعم أبو عمر ابن عبد البرّ: أنه روي عن ابن عباس وعثمان أنّهما صليّا في القمر في جماعة ركعتيْن، في كل ركعة ركوعان، مثل قول الشافعي.

ومِن هذا يتبيّن: أنّ الفقهاء قد اختلفوا في كسوف أو خسوف القمر، هل تؤدّى له صلاة مثل صلاة كسوف الشمس؟ وبذلك قال الشافعي، وأحمد، وداود، وجماعة. أو تؤدّى له صلاة ولكنها ليست في جماعة كما قال كلّ مِن: مالك، وأبي حنيفة؟

كل مِن الفريقين بنى قوله على التشبيه: فالشافعي شبّه كسوف القمر بكسوف الشمس، فقال: يلزمها ما يلزم كسوف الشمس من الصلاة في جَماعة، ومِن الخطبة، ومن الركوعيْن في كلّ ركعة، والقياميْن في كل ركعة، والقراءتيْن في كلّ ركعة.

أمّا مَن فَهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على: أنّ الأمر بالقيام للصلاة، والفزع لذكْر الله سبحانه وتعالى عند كسوف القمر أو كسوف الشمس، فقد اكتفى مِن ذلك بما يُطلق عليه: اسم الصلاة، وهو: ركعتان كركعتَي العيدَيْن أو الجمُعة؛ وهو رأي مالك وأبي حنيفة.
 
الصّلاة للزّلزَلة، والرّيح، والظُّلمَة:
بعد هذه المسألة الخامسة، أتى ابن رشد بقضيّة تتعلّق بالصلاة للزلزلة، والأعاصير، والظلام الشديد. 

هل هناك صلاة تُشرع عند الزلازل؟ أو عند هبوب الرياح الشديدة، أو الأعاصير؟ أو عند وقوع الظلام الدامس على الناس؟ أو لا تشرع؟ وألحَق هذه الجزئية بصلاة الكسوف. 

وقد بين -رحمه الله- أنّ: 

الرأي الأول: بعض الفقهاء استحَبّ الصلاة للزلزلة، والريح، والظلمة، وغير ذلك من الآيات التي تقع، كما يحدث في زماننا هذا مِن تفجُّر البراكين، أو فَيضانات الأنهار أو السيول، أو غير ذلك... كلّ هذه آيات مِن آيات الله، فكما ندَبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الكسوف والخسوف -وهما آيتان من آيات الله تعالى- أيضًا فإنّنا مَدعوُّون كذلك لذكْر الله عز وجل وكثرة الدعاء، وكثرة القُرُبات، عند حدوث آيات أخرى، كالزلازل، والبراكين، والأعاصير، والظّلام، والسّيول، والفيضانات...

ولذلك استحَبّ فريق مِن العلماء إقامة الصلاة للزلزلة، والريح، والظلمة، وغير ذلك مِن الآيات... قياسًا على كسوف القمر والشمس، لِنصّ النبي صلى الله عليه وسلم على العلّة في ذلك، وهي: كونها آية؛ وهذه كلّها: الزلازل، والريح، والظلام، والأعاصير، والسيول، والفيضانات: آيات. وهي مِن أقوى أجناس القياس في هذا الباب؛ لأنه قياس العلّة التي نُصّ عليها.

الرأي الثاني: لكن لم يَرَ هذا مالك، ولا الشافعي، ولا الجَماعة مِن أهل العلْم.

الرأي الثالث: هو رأي أبي حنيفة الذي يقول: إن صلّى للزلزلة فقد أحسَن، وإن لم يُصلِّ فلا حَرَج عليه. وروي عن ابن عباس: أنّه صلّى لها -أي: للزلزلة- مِثل صلاة الكسوف؛ وقد رواه البيهقيّ وقال: قد صحّ عن ابن عباس{.

أصحاب الإمام أحمد بن حنبل يَرون الصلاة للزلزلة كصلاة الكسوف، ويَنسبون للإمام أحمد أنه نصّ على ذلك، وأنّ استحباب الصلاة لذلك هو: مذهب إسحاق وأبي ثور.

قال القاضي: ولا يصلّي للرّجفة، والريح الشديدة، والظلمة، ونحوها... وقال الآمدي: يصلّي لذلك، ولِرمْي الكواكب، والصواعق، وكثرة المطَر... وحكاه عن ابن أبي موسى. وقال أصحاب الرأي: الصلاة لسائر الآيات حَسَنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علّل الكسوف بأنّه: آية مِن آيات الله تعالى يُخوِّف بها عِبادَه، وصلّى ابن عباس للزلزلة بالبصرة، رواه سعيد.

أمّا مالك والشافعي، فقالا: لا يصلّى لشيء مِن الآيات سوى الكسوف -أي: كسوف الشمس والقمر- لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّ لغيره، وقد كان في عصره بعض هذه الآيات، كذلك خلفاؤه.

ووجه الصلاة للزلزلة: فعْل ابن عباس، وغيرُها لا يُصلّى له؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ لها ولا أحد من أصحابه.

ولكن الذي نراه: أنّ الصلاة لكلّ هذه الآيات شيء مستحَبّ؛ لأن الصلاة ما هي إلَّا أقوال وأفعال وأدعية، تبدأ بتكبير الله تعالى، وتنتهي بتسليمه؛ فكلّها ذكْر لله، وكلها استعانة بالله، وطَلب لرحمة الله، ودعاء، وتَضرّع، وخضوع وخشوع، حتى يَرفع الله سبحانه وتعالى ما نَزل بالناس مِن هذا البلاء، سَواء كان زلازل، أو براكين، أو أعاصير، أو فيضانات، أو شِدّة الظلام، أو كسوف للشمس، أو كسوف للقمر.

واحتمال عَدم قيام النبيّ صلى الله عليه وسلم بالصلاة لغير الكسوف والخسوف: أنّه لم يَقع شيء مِن ذلك في زمانه، ولو وقع لنُقل إلينا، ولَفَعَله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بلالًا ويقول له: ((أرِحْنا بالصلاة، يا بلال!))؛ فالصلاة راحة، والصلاة استعانة، والصلاة دعاء وتقرّب إلى الله -تبارك وتعالى. فلنفعلْ ذلك في جميع الآيات، كما فعلناه في الكسوف والخسوف.

حُكم الصلاة للزلزلة، والريح، والظُّلمة:

وقد استحَبّ جَماعة ذلك، ولم يستحِبّ ذلك آخرون. والذي نرجّحه ونميل إليه: استحباب الصلاة للزَّلزلة، والريح، والظلمة، والسيول، والفَيضانات، ونحو ذلك من الآيات؛ لأنّ هذا مِن باب القياس المعلَّل؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن في كسوف الشمس والقمر: أنّهما آية مِن آيات الله، وهذه الظواهر كلها من آيات الله -تبارك وتعالى- فلِم لا يُصلّى لها؟!.

وقد استحبّ بعض العلماء الصلاة للزلزلة، ولم يستحبّها للآيات الأخرى. أمّا الحنفية ورأيهم فهو الأفضل: إن صلّى فقد أحسَن، وإن لم يُصلِّ فلا حَرج عليه.
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